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وزارة العمل تشمل أکثر من 2 ملیون طفل بالمنحة الطلابیة

نخیل نیوز /متابعة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة، الیوم الثلاثاء، عن خطط من عدة محاور لمواجهة ظاهرة التسول، وفیما أشارت الی

أن المنحة الطلابیة أعادت 123 ألف طفل إلی المدارس، أکدت أن هناك استجابة من متسولین للالتحاق بدورات التدریب

المهني بهدف الانخراط بالسوق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، لوکالة الأنباء العراقیة (واع): إن "الوزارة اتخذت عدة خطوات منذ العام 2010

لمعالجة ظاهرة التسول  البلاد، من خلال تشکیل لجان فرعیة  بغداد والمحافظات، استنادًا إلی توصیات الأمانة

العامة لمجلس الوزراء"، مبیناً أن "اللجان التي تم تشکیلها ترأسها نواب المحافظین، وتضم  عضویتها ممثلین عن مجلس

المحافظة، وقیادة الشرطة، وعملیات المحافظة، ومکتب حقوق الإنسان، والأمن الوطني، ودائرة صحة المحافظة، ومجلس

القضاء الأ، بالإضافة إلی مدیري أقسام الحمایة الاجتماعیة، وحقوق ذوي الاحتیاجات الخاصة، وشؤون المواطنین، وممثل

عن وزارة التربیة".

وأضاف أن "الوزارة أصدرت العام 2015 أمراً وزاریاً بتأسیس قسم مختص بجمع نشاطات هذه اللجان، وتنظیم الندوات

والمؤتمرات وورش العمل، بهدف متابعة آخر الدراسات والإحصائیات المتعلقة بظاهرة التسول"، مشیراً إلی أن "الجهة

المسؤولة قانونیاً عن مکافحة التسول والقبض  المتسولین هي مدیریة مکافحة التسول التابعة لوزارة الداخلیة، والتي

تتولی أیضًا تسلیم الموقوفین إلی القضاء وفق الإجراءات القانونیة المعتمدة".

وبیّن خوام، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة تتعامل مع المتسولین بعد القبض علیهم حسب الفئة العمریة والحالة

الاجتماعیة، فإذا کان المتسول رب أسرة، یمکن شموله بقانون الحمایة الاجتماعیة رقم 11 لسنة 2014، بما یضمن له إعانة

مالیة تساعده  الاستقرار"، موضحاً: "أما  حالة الأطفال، فإن الوزارة تعمل  متابعة أسرهم والتأکد مما إذا کانوا

مشمولین بالحمایة الاجتماعیة، و حال ثبت ذلك، یتم التنسیق لإعادة الأطفال إلی مقاعد الدراسة والاستفادة من

المنحة الطلابیة".

وذکر أن "أکثر من ملیوني طفل مشمولین حالیًا بهذه المنحة، وقد ساهمت  إعادة نحو 123 ألف طفل إلی المدارس"،

لافتاً الی أن "الإجراءات القانونیة المتبعة بحق المتسولین غالبًا ما تکون محدودة، إذ لا یوجد نص قانوني صارم
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لمحاکمتهم، خصوصًا من یحملون بضاعة بسیطة مثل منادیل أو قناني ماء، ما یجعل إثبات تهمة التسول أمراً صعباً".

وأکد " حال إلقاء القبض  طفل متسول دون سن 18 عامًا، یحال إلی القاضي الذي عادة ما یخلي سبیله بکفالة

ذویه بعد توقیف لا یتجاوز عشرة أیام، أما من تجاوز عمر الـ18 عاماً، فإن الحکم قد یتراوح بین شهر إلی ثلاثة أشهر فقط"،

لافتاً الی أن "الوزارة تفتح باب التدریب المهني للمتسولین الراغبین  تغییر نمط حیاتهم والانخراط  سوق العمل،

حیث تنظم لهم دورات  النجارة، الحدادة، صیانة الأجهزة، التبرید، وحتی اللغة الإنجلیزیة والحاسوب، بالتعاون مع

مؤسسات تدریبیة معتمدة مثل معهد کامبریدج".

وتابع: "رغم وجود استجابة محدودة من بعض المتسولین الذین التحقوا بهذه الدورات واندمجوا  سوق العمل، إلا أن

المشکلة الأکبر تکمن  وجود جهات وعصابات منظمة تدیر هذه الظاهرة وتحقق أرباحًا کبیرة منها، ما یصعب عملیة

الحد منها بشکل جذري"، لافتاً الی أن "الوزارة لا تملك حالیًا إحصائیة دقیقة بشأن عدد المتسولین، نظرًا لأن مهمة

ضبطهم تعود لوزارة الداخلیة".


